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  : الملخص

التي منحها القانون للفرد لجعله مدركاً لحالة الإجرائیةیصنِّف مبدأ الإعلام البیئي كأهم الآلیات 

في صیاغة قواعد قانونیة لدعم حمایة إشراكهیعیش فیها ومحاولة تحسینها، فإعلام الفرد یعني البیئة التي

البیئة، إلا أن التكریس القانوني الذي حضي به الإعلام البیئي في النظام البیئي الجزائري تعترضه بعض 

لبحثیة إلى معوقات تطبیق العقبات التي تحد من فعالیته في حمایة البیئة، وعلیه سنتطرق في هذه الورقة ا

الاعلام البیئي في تشریع الجزائري، مع اقتراح آلیات التجسید الفعلي لهذا المبدأ بتنصیص أحكام تنظیمیة 

  . وتوفیر دعائم الكترونیة ووسائل تقنیة متطورة

.الجزائر-البیئة -إجرائیةآلیة - البیئي الإعلام-إشكالات: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The principle of environmental information is classified as the most 
important procedural mechanism granted by law to the individual to make him 
aware of the state of the environment in which he lives and to try to improve it.  
In this paper, we will discuss the obstacles to the application of environmental 
media in Algerian legislation and Proposing mechanisms for the actual 
implementation of this principle through the provision of regulatory provisions 
and the provision of electronic support and advanced technical means.
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  :مقدمة   

إن التطور الدولي لقواعد القانون البیئي جاء في سیاق العدید من التحولات التي عرفتها بعض 

، ومن 19721لمتحدة حول البیئة بستوكهولم في جوان المواثیق الدولیة لحمایة البیئة بدأ باجتماع الأمم ا

أبرز المبادئ التي جاء بها هذا المؤتمر مبدأ الإعلام ومبدأ مشاركة الفرد في صنع القرارات البیئیة، حیث 

والجماعات بالمعلومات المتعلقة بالبیئة لیتوالى التكریس القانوني لهذا المبدأ الأفرادأكد على أهمیة تمكین 

، 19922"ریودي جانیرو" من إعلان10صوص الدولیة المتعلقة بالبیئة، حیث جاء في المادة عبر الن

على أنّ قضایا البیئة یجب أن تعالج على أفضل وجه بمشاركة جمیع المواطنین المعنیین على المستوى 

تحتفظ المناسب، ویجب توفیر لكل فرد فرصة مناسبة على الصعید الوطني للوصول إلى المعلومات التي

بها السلطات العامة بشأن البیئة، وعلى الدول أن تقوم بتسییر وتشجیع توعیة المواطنین، ومشاركتهم عن 

طریق إتاحة المعلومات على نطاق واسع، وتهیئة فرص الوصول بفعالیة إلى الاجراءات القضائیة، بما في 

  .3ذلك التعویض وسبل الإنصاف

اقیات الدولیة التي تضمنت موضوع تكریس حق الحصول وفي ضوء ذلك أُبرمت العدید من الاتف

المتعلقة بإتاحة المعلومة البیئیة للجمهور 1998على المعلومات البیئیة،من أهمها اتفاقیة آرهوس لعام 

، على أساس ذلك سارت معظم الدول على خطى القانون الدولي البیئي في 4ومشاركته في القرار البیئي

علومة البیئة في قوانینها الداخلیة ومن بین هذه الدول نجد الجزائر وهذا ما اقرار حق الحصول على الم

، فقد أقرّ المشرع الجزائري 5المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة03/10تضمّنه القانون رقم 

عال في في العدید من النصوص القانونیة بمساهمة الافراد والجمعیات في حمایة البیئة وجعله عنصر ف

  .صیاغة القرارات البیئیة

فإعلام الفرد یعني اشراكه في صیاغة قواعد قانونیة لدعم التنمیة الاقتصادیة للدولة مع حمایة 

البیئة، ولیس بالضرورة أن یكون الفرد منفرداً لوحده بل یجوز له الاشتراك في جماعات رسمیة  

  .سم مؤسسات المجتمع المدنيوالتي یطلق علیها ا... كالنقابات، الأحزاب، الجمعیات

إلا أن التكریس القانوني الذي حضي به الإعلام البیئي في النظام البیئي الجزائري تعترضه بعض 

العقبات التي تحد من فعالیته في حمایة البیئة، ویعتریه نوع من الغموض وعدم دقة النصوص القانونیة، 

خاص بحمایة البیئة یكرس الاقرار الفعلي لمبدأ فالتشریع الجزائري لا یحتوي على تشریع دقیق وشامل 

الإعلام البیئي، بالإضافة لافتقارها لآلیات المطلوبة والتقنیات الحدیثة لتجسیدها التي اعتمدتها بعض 

  .التشریعات المقارنة

ما هي اشكالات تطبیق : وفقا لما تقدم سنتطرق الى دراسة موضوع البحث نطرح الاشكالیة التالیة

  .   لام البیئي في النظام البیئي الجزائري؟مبدأ الاع
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وبغرض تجسید الأهداف المرسومة في البحث، تم تقسیم موضوع البحث لمطلبین، بحیث سنتناول 

في المطلب الأول للقیود القانونیة لتطبیق الاعلام البیئي في النظام البیئي الجزائري، وأما في المطلب 

  الإعلام البیئي في المؤسسات الجزائریة                      مبدأقالعملیة لتطبیالثاني فسنتعرض للقیود

  .القیود القانونیة لتطبیق الاعلام البیئي في النظام البیئي الجزائري: المطلب الأول

یتمیز مبدأ الاعلام البیئي بنوع من الخصوصیة إذ یُظهر العلاقة التي تجمع المواطن بالإدارة من       

المواطنین لممارسة هذا الحق، ومدى تقبل الإدارة لهؤلاء الأفراد، لكن نظرا لمكانته في خلال مدى إقبال

ظل النصوص القانونیة الدولیة، الإقلیمیة والداخلیة إلاّ أنّه لا یتمتع بحصانة مطلقة بل تقابله قیود 

تطبیق وهذا ما قانونیة، واشكالات غیر قانونیة لتنفیذه على المستوى الوطني تجعل منه مجرد حق دون

  .سیتم التفصیل فیه

مدى وضوح النصوص القانونیة لمبدأ الاعلام البیئي في التشریع الجزائري: الفرع الأول

جاء بمجموعة من المستجدات ذات الصلة 2016إن الدستور الجزائري  وحسب التعدیل سنة 

نمیة المستدامة وحمایة البیئة، بحقوق الإنسان، حیث أكد في دیباجته على مشاركة الجمهور في تحقیق الت

وأهم هذه 68كما كرس كذلك حق المواطن في العیش ببیئة سلیمة وذلك من خلال  نص المادة 

المستجدات هو التأكید على الحق الحصول على المعلومات، باعتبارها حقا إنسانیا أساسیا ومشروعا 

ى على حق المواطن في الحصول على فقرة الأول51لیتمتع بباقي الحقوق الأخرى، حیث تنص المادة 

المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها، أما الفقرة الثانیة من نفس المادة فقررت ألا یمكن أن تمس 

ممارسة هذا الحق بحیاة الغیر الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضیات الأمن 

  . 6إلى التنظیم بین كیفیة ممارسة هذا الحقالوطني، والفقرة الأخیرة في نفس المادة أحالت

وبالرغم من التطور الذي حققه هذا المبدأ  نجد أن أحكام القوانین الخاصة بحمایة البیئة المنظمة 

للإعلام البیئي جاءت غامضة وغیر مفصلة بدقة، وهذا ما منع من إنشاء نظام قانوني دقیق یكرس 

  :  كما یليالأسبابسنشرح هذه الاقرار الفعلي لمبدأ الإعلام البیئي، 

  .    03/10البیئي في قانون حمایة البیئة الأساس القانوني لمبدأ الإعلام:  أولا   

قد أخص المشرع الجزائري مسألة الإطلاع والحصول على المعلومات البیئیة في الباب الثاني من 

فتضمن فصلا كاملا حول الإعلام ،"أدوات تسییر البیئة"تحت عنوان 03/10القانون حمایة البیئیة 

منه على إنشاء نظام إعلام شمولي یقوم هذا الأخیر على تحدید 6البیئي والحق فیه، إذ نصت المادة 

شبكات جمع المعلومات البیئیة التابعة للهیئات أو الأشخاص الخاضعین للقانون العام أو الخاص، وتبیان 

ع سبل إثبات صحتها كما نص أیضا على إنشاء قاعدة كیفیات تنظیمها وشروط جمع هذه المعلومات م

للمعطیات والمعلومات البیئیة في مختلف المجالات سواء العلمیة أو التقنیة،الاقتصادیة المالیة وغیرها من 

كما المیادین الأخرى المشتملة على مصدر المعلومة البیئیة سواء على الصعیدین الوطني أو الدولي،
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إلى ) الطبیعیین أو المعنویین(تحدید اجراءات الواجب لوصول الأشخاص یتولى أیضا النظام في

  .المعلومة البیئیة والحصول علیها وفقا ما تضمنته أحكام المادتین السابعة والتاسعة منه

السالف الذكر 03/10وانطلاقا من الأحكام المنظمة للإعلام البیئي في قانون حمایة البیئة 

لمفاهیم یطغى علیها الأسلوب العام وذلك ما جعلها فاقدة للدقة والوضوح، نلاحظ أن صیاغتها لبعض ا

أثناء تناوله لموضوع المعلومة البیئیة في المادة السادسة منه لم یحدد بدقة أنواع 03/10فالقانون 

قواعد المعطیات حول : "المعلومة البیئیة فقد اكتفى بالإشارة إلیها بصفة عامة من خلال هذه العبارات

لمعلومات البیئیة العامة العلمیة والتقنیة والإحصائیة والمالیة والاقتصادیة المتضمنة للمعلومة البیئیة ا

ول مختلف الجوانب البیئیة على الصعیدین ـــــات حـــــــومــــــاصر المعلـــــــكل عن" ارة ـــــــــوعب". الصحیحة

  ".الوطني والدولي

عات المقارنة التي كانت في درجة عالیة من الوضوح في تناول موضوع وهذا خلافا لبعض التشری       

26المؤرخ في 05من القانون رقم 2فقرة 142المعلومة البیئیة، فالقانون الفرنسي مثلا في المادة 

  :حدد بدقة الحالات التي تعتبر فیها المعلومات متعلقة بالبیئة كما یلي2005أكتوبر 

لمعلومات یرتبط بحالة عناصر البیئة وخاصة المیاه والهواء والأرض والمواقع ـــ إذا كان موضوع هذه ا

  .الطبیعیة والمناطق البحریة التنوع البیولوجي وكذلك التأثیر المتبادل بین هذه العناصر

ـــ إذا كانت هذه المعلومة مرتبطة بقرارات وأنشطة الطاقة والأشعة والمخالفات التي یكون لها تأثیر على 

.اصر البیئیة المضار إلیها في الحالة الأولىالعن

ـــ إذا كانت هذه المعلومات متعلقة بالصحة الإنسانیة والأمن وظروف حیاة الأشخاص والمنشآت 

  .والتراث الثقافي في الأحوال التي تتأثر فیها عناصر البیئة

قتصادیة المستخدمة في إطار ـــ إذا كانت هذه المعلومات متعلقة بتحلیلات الكلفة والمنفعة العروض الإ

  . القرارات المذكورة في الحالة الثانیة

ـــ المعلومات المتصلة بالتقاریر التي تعدها السلطات العامة أو لحسابها بغرض تطبیق القوانین 

  .وتنظیمات حمایة البیئة

  03/10یئة اغفال دور الاعلام البیئي في التقلیل من آثار النفایات في قانون حمایة الب:ثانیا  

لم یكرس الكثیر من الأحكام الواردة في مسودة مشروعه، والتي حددت بدقة 03/10إن القانون 

المواضیع والوثائق التي یمكن الإطلاع علیها والحالات التي تلتزم فیها الإدارة بإعلام الجمهور بصفة 

  .انفرادیة والاجراءات المتطلبة للبیانات المتعلقة بالبیئة

غفل قانون حمایة البیئة الجدید النص على الحق في الإعلام عن أثار النفایات وآلیات الإنقاذ كما أ      

لكل شخص الحق في إبلاغه " منها على أنه25التي وردت في مسودة مشروعه التي نصت في المادة 

وكذا في عن الآثار الضارة بصحة الإنسان والبیئة الناتجة عن تجمیع ونقل ومعالجة وتخزین النفایات،

إبلاغه بكل التدابیر المتخذة لمواجهة هذه المخاطر والقضاء علیها ویتم تحدید شروط ممارسة هذا الحق 
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، كما أن المادة التاسعة من قانون حمایة البیئة قلصت من نطاق الحق في الحصول "عن طریق التنظیم

لى المعلومات عن الأخطار على المعلومة البیئیة، حیث نصت على أن للمواطنین الحق في الحصول ع

التي یتعرضون لها في بعض مناطق الإقلیم وكذا تدابیر الحمایة التي تخصهم، ویطبق هذا الحق على 

  .الأخطار التكنولوجیة والأخطار الطبیعیة المتوقعة وترك للتنظیم تحدید كیفیة ممارسة هذا الحق

أن تطبیق الحق في الإعلام حول من خلال العبارات التي صیغت بها هذه المادة یستنتج      

  :المخاطر الكبرى الطبیعیة أو التكنولوجیة یكون على مستویین كما یلي

تم حصر هذا الحق على المواطنین فقط أي الأشخاص الذین یحملون الجنسیة : المستوى الأول

.الجزائریة، وهو عكس ما نص علیه مشروع هذا القانون الذي إستخدم مصطلح الأشخاص

 في تصنیف هذا الحق وقصره على المواطنین الذین یقطنون المناطق التي تتواجد فیها : ى الثانيالمستو

مصادر الأخطار الكبرى، سواء الطبیعیة أو التكنولوجیة، وبذلك لا یجوز مثلا لمواطن لا یقیم بمنطقة 

  .7معرضة للمخاطر الكبرى بمنشأة ما أن یطالب بحقه في الإعلام عن هذه المخاطر

إن الاقرار القانوني لمبدأ الإعلام متوقف على تبیان مختلف الاجراءات التنظیمیة المحددة له        

بحیث أن مبدأ الإعلام البیئي وتوفر المعلومة البیئیة ووجودها في إطار الهیئات المعنیة بها، لا یعد 

بتمكین كل شخص من ضمانا للحصول الفعلي علیها إلا من خلال تحدید الاجراءات والآلیات الكفیلة 

  .8الحصول أو الإطلاع علیها

  الإعلام البیئيلمبدأالاقرار القانونيالمنظومة الإجرائیة لتطبیققصور في: الفرع الثاني 

نظرا للأهمیة التي یكتسیها الاقرار القانوني لمبدأ الإعلام والحصول على المعلومة البیئیة على        

تشریعات العدید من الدول الغربیة صراحة من خلال قانون حمایة المستوى الداخلي للدول، تضمنت 

البیئة بحق كل فرد في الحصول على المعلومة البیئیة، وذهب البعض منها الى اقراره وتنظیمه في 

تشریعات خاصة نذكر منها القانون الخاص بحق الحصول على المعلومة البیئیة في مجال البیئة 

، قانون الوصول الى 1998الى المعلومة البیئیة لجمهوریة التشیك سنة ، قانون الوصول 9للكسنبورغ 

  . 10) 2000(المعلومة البیئیة وحمایة البیئة وتقیم الأثر البیئي ببولندا سنة 

أما على المستوى العربي فقد اعتمدت المملكة الأردنیة قانون ضمان الحق في الحصول على      

، وبالنسبة للمملكة المغربیة من 11) 2012سنة (ت قانونا مماثلا ، والیمن سنّ 2007المعلومة منذ سنة 

، حیث خصّ المشرع المغربي في الباب الثاني من 2011خلال الإصلاح الدستوري الأخیر لسنة 

منه على مساواة الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق 19الدستور للحریات والحقوق الأساسیة، في الفصل 

فالحیاة هي مناط 20، كما نص على الحق في الحیاة من خلال الفصل 12البیئیة[...] والحریات 

، بالإضافة الى تأكید اعلام السكان المعنیین بالتأثیرات السلبیة 13الانشغال المشترك بحمایة البیئة

  .14المتعلق بدراسة التاثیر على البیئة 12/03للمشروع على البیئة في القانون المغربي 
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ومة القانونیة في الجزائر تفتقد للنصوص الاجرائیة لممارسة الإعلام البیئي، وبعد إلا أن المنظ       

لم نجد أثر لنص تنظیمي یحدد كیفیة ممارسة الإعلام 03/10الاطلاع على قانون حمایة البیئة رقم 

  :یليالبیئي، بل في أغلبیة المواد تحدد كیفیات تطبیقها عن طریق التنظیم خاصة فیما یتعلق بتطبیق ما

" في بدایتها تنص على ما یلي 16التي تتضمن تأثیر مشاریع التنمیة على البیئة، والمادة 15أ ــ المادة 

عرض أثار النشاط، عرض تدابیر تخفیف الاثار : یحدد عن طریق التنظیم مستوى التأثیر الذي یتضمن 

، باعتبار أن .... "دراسة التأثیرقائمة الاشغال التي بسبب اهمیتها تأثر على البیئة تخضع لإجراءات, 

هذه الدراسة للمشروع تشكل وثیقة أساسیة في الملف الإداري والتقني المتعلق بطلب رخصة من أجل 

الشروع في استغلال هذه المنشآت، بسبب أهمیتها والأخطار أو المضار التي قد تسببها على الصحة 

الأنظمة البیئیة، المناطق السیاحیة، أو قد تؤدي إلى المساس افة، الأمن، الفلاحة،ــــــومیة، النظـــــــالعم

  .15براحة الجوار

ب ــ المادة السابعة من نفس القانون لم تحدد بدقة الجهات التي یمكن للأشخاص اللجوء إلیها من أجل 

الحصول على المعلومات المتعلقة بالبیئة، واستخدمت فقط مصطلح الهیئات المعنیة، بخلاف المشرع 

لفرنسي فقد حدد الجهات المعنیة باستقبال الطلبات المرتبطة بالحصول على المعلومات البیئیة، كما ا

ذهب عند تجسیده للمنظومة القانونیة البیئیة إلى أبعد من ذلك، إذ قام بالزام كافة الادارات والمرافق 

اص، ــــــات الأشخـــــال طلبــــــه باستقبوظف على مستوى كل هیئة إداریة مهمتـــوضع مـــــــــومیة بـــــــــالعم

  .16دراستها ومعالجتها

فالمشرع الجزائري، رغم أنه كرس حق الحصول على المعلومة البیئیة لكل الأشخاص الطبیعیة       

والمعنویة دون تمییز أو إثبات مصلحة، إلا أنه لم یحدد كیفیة الإبلاغ الأشخاص بالمعلومات المطلوبة 

  .ین الاجراءات المتبعة للقیام بذلك من طرف الجهة الإداریة المعنیةبنص صریح یب

ج ــ الطعن القضائي في حالة رفض الإدارة السماح بالإطلاع المعلومة البیئیة، لم یبین قانون حمایة 

الطعن القضائي في حالة رفض الإدارة السماح بالإطلاع على المعلومة البیئیة، وبذلك 03/10البیئة رقم 

عدم تكریس هذا الطعن إخلالا في توفیر ضمان حقیقي یلزم الإدارة على تغییر ذهنیتها وممارساتها یعد 

التعسفیة ضد الافراد، وهذا ما یشكل عائقا أمام التكریس القانوني للإعلام البیئي باعتبار هذا الأخیر ذو 

  . طابع تقني اجرائي

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 13لمادة یعاب على المشرع أیضا نص ا: د ـــ شروط قبول الدعوى

والذي یشترط لقبول أي دعوى توفر شرطي المصلحة والصفة، وهاته الشروط یصعب على 08/09

المواطن البسیط اثباتها، وخاصة اذا علمنا ان الطرف الملوث في الخصومة یكون منشأة صناعیة ضخمة 

، بالإضافة الى تراجع 17المطالبة القضائیة لحمایة البیئیةما یودي في نهایة المطاف الى ضیاع الحق فى

هیئات المجتمع المدني في الإعلام البیئي عن المطالبة بحقهم ضاعف في الحد من تجسید مبدأ الإعلام 

  .من الناحیة العملیة
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تبلیغ وفي مقابل ذلك ألزم المشرع المواطنین والأطراف الفاعلین في المجتمع المدني على ضرورة        

المعلومات إلى السلطة المحلیة أو السلطات المكلفة بالبیئة حول كل ما یؤثر بصفة مباشرة أو غیر 

مباشرة على الصحة العمومیة، وحرص أیضا هذا القانون على حق المواطنین في الحصول على 

التي تخصهم، المعلومات عن الأخطار التي یتعرضون لها في بعض مناطق الإقلیم، وكذا تدابیر الحمایة

ویطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجیة والأخطار الطبیعیة المتوقعة وتُحدد شروط هذا الحق، وكذا 

  .18كیفیات تبلیغ المواطنین بتدابیر الحمایة عن طریق التنظیم

رار فالتشریع الجزائري وإن شكل تطورا ملحوظا عن باقي مقارنة بالتشریعات العربیة، فإن هذا الاق       

لم یتجسد عملیا بالشكل المطلوب ولأسباب متعددة منها عدم التحدید الواضح لإجراءات ممارسة هذا الحق 

والتي أوكلت للنصوص التنظیمیة التي لم تصدر في أغلبها لحد الآن، وهو ما یجعل نصوص هذا 

  . القانون موقفة ومعطلة

ة للإعلام البیئي في قانون حمایة البیئة في كما نلاحظ أن المشرع في النصوص القانونیة المنظم      

، ولو 19عن طریق التنظیم....طار التنمیة المستدامة یختتم معظم مواده بعبارة تحدد شروط أو كیفیات

مما یعني أنه ) المستقبل (أخذنا حرفیا هذه المواد لوجدنا أن الإحالة إلى التنظیم وردت بصیغة المضارع 

یخص الإعلام البیئي، 2003حقة عن قانون حمایة البیئة لسنة سیصدر نص أو نصوص تنظیمیة لا

فعلى سبیل المثال لا الحصر تنص المادة السادسة على أنه ینشأ نظام شامل للإعلام البیئي مما یفهم 

فیه ارادة المشرع في إنشاء نظام جدید، ففي هذا النظام تتم الإجابة على الطلبات التي تنص علیها المادة 

  .20هي المعلومة الخاصة بالبیئةالسابعة و 

وفي ظل غیاب نصوص قانونیة خاصة في قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، لاحظنا      

أن المشرع دائما ما یلجأ إلى طریقة الإحالة على التنظیم، من أجل إعلام المواطنین بالمعلومات البیئیة 

، 8، 7و6: ار الطبیعیة والتكنولوجیة، خاصة في تطبیق الموادالمطلوبة، أو بالتدابیر الحمایة من الأخط

الذي یحدد كیفیة إبلاغ المواطنین بالمعلومات البیئیة، إلا أن كثرة استعمال نظام 03/10، من القانون 9

الإحالة المعمول به، من شأنه الإخلال بمبدأ الفصل بین السلطات في مجال توزیع الاختصاصات 

  .21ین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةالمحددة دستوریا ب

وفي ظل غیاب منظومة اجرائیة لتفعیل الاقرار القانوني لمبدأ الإعلام البیئي، إستوجب على الإدارة       

، الذي یحدد علاقة المواطن بالإدارة أثناء أدائها لواجبها في 22)88/131(الإستعانة بالمرسوم رقم 

  88/131بهم لحقهم في المعلومة البیئیة، بالرغم من عدم تجاوب المرسوم الإعلام وكذلك الافراد أثناء طل

  .مع المقتضیات الاجرائیة لقانون البیئة

الذي یظل صالحا بعباراته العامة للمعلومات البیئیة لكن 88/131عند تطبیق المرسوم رقم 

الإطلاع على المعلومات فعالیته في هذا المجال محدودة جدا، فالمرسوم یجسد الإطار العام للحق في
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الإداریة دون أن یقتصر في ذلك على موضوع معین، وباعتبار أن موضوع البیئة من أهم المواضیع 

  . الإنسانیة وأخطرها التي تحتاج إلى إطار تنظیمي خاص بها

فهذا المرسوم یمكن تطبیقه فقط على الشطر الأول من النظام الإعلامي البیئي، أي الحق العام       

في حق كل شخص طبیعي أو " من قانون حمایة البیئة 07في الإعلام البیئي الوارد في المادة السابعة 

، في حین نجد أن المرسوم ألزم "معنوي طلب المعلومات المتعلقة بحالة البیئة من الهیئات المعنیة بها 

ال التدابیر البیئیة في هذا الإدارة بإطلاع المواطنین بالتنظیمات والتدابیر التي تسطرها، ویمكن إدخ

ادة العاشرة من المرسوم على حق إطلاع المواطنین على الوثائق ــــــا تضیف المــــــــوم، كمـــــــالمفه

  .والمعلومات الإداریة

أما الشطر الثاني من النظام الإعلامي البیئي الغائب، ألا وهو كیفیة الحصول على المعلومة         

ا ومعالجتها، وكذلك ما نصت علیه المادة الثامنة من قانون حمایة البیئة، أي ألزم كل البیئیة وتنظیمه

شخص طبیعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأثیر بصفة مباشرة أو 

ات المحلیة أو السلطات ـــــطات إلى السلـــــــومیة تبلیغ هذه المعلومـــــــــاشرة على الصحة العمـــــــــغیر مب

  . 23المكلفة بالبیئة 

لم یجعل قضیة تقدیم الطلب حكرا 03/10إن مسألة الحصول على المعلومة البیئیة وفق القانون       

على المواطنین الجزائریین فقط، بل جعلها مكرسة على نطاق واسع ولیس على سبیل الحصر، بغیة 

  . سیة الممنوحة للفرد في المواثیق العالمیة المتعلقة بحقوق الإنسانالحفاظ على الحقوق والحریات الأسا

الذي یمثل الإطار العام للحق في  131/ 88من المرسوم رقم 10لكن باستقراء نص المادة       

الحصول على المعلومة، نجد أنه ینص بصفة ضمنیة على هذا الحق في الفصل الثاني منه تحت 

، المتمثلة أساسا في ضرورة السهر على خدمة تلبیة الاحتیاجات "عة على الإدارةالالتزامات الواق" عنوان

التي تمنحهم فرصة الاطلاع على التنظیمات، الوثائق والمعلومات الإداریة ) دون الأجانب ( المواطنین 

ف والمرسوم السال03/10بصفة عامة، الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن هذا التناقض الموجود بین قانون 

الذكر من ناحیة جنسیة الأشخاص المسموح لهم بتقدیم طلب الحصول على المعلومة البیئیة أمام الجهات 

  .الإداریة المعنیة

كل ما سبق ذكره قد یشكل عائقا أمام تفعیل النظام الإعلامي البیئي الوارد في قانون حمایة البیئة         

المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن لا 131/ 88للمرسوم رقم في إطار التنمیة المستدامة لكون الإطار العام 

  .03/10یتماشى مع المقتضیات الاجرائیة لقانون البیئة رقم 

المتعلِّق بحمایة البیئة في إطار 03/10كذلك فإن إجراء الإعلام البیئي في ظل القانون رقم        

قات بین الإدارة والمواطن یعتریه نوع من المنظِّم للعلا131/ 88التنمیة المستدامة، والمرسوم رقم 

التعارض، حیث كان على المشرِّع الجزائري إمّا إلغاء المرسوم كلیةً أو إلغاء المواد المتعلِّقة بمبدأ 

، لكن لو افترضنا أنّ 131/ 88مع ما یتماشى بالمرسوم 03/10الإعلام، أو صیاغة القانون رقم 
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نون الواجب تطبیقه أمام عدم صدور النصوص التنظیمیة الخاصة المرسوم قد ألغي كلیةً فما هو القا

باعتبار أنَّ العمل في الجزائر فیما یخص مبدأ الإعلام یكون وفق المرسوم 03/10بالقانون رقم 

یعني أنَّ المواد المنصوص الذي یُعتبر الإطار العام المنظِّم للعلاقات بین الإدارة والمواطن؛ ما88/131

والمتعلِّقة بمبدأ الإعلام والمشاركة لیست إلاّ مجرَّد حبرٍ على ورق إلى غایة 03/10انون علیها في الق

  .24صدور النصوص التنظیمیة لها

تبعا لذلك یمكن القول أمام هذا التضارب وعدم الانسجام الموجود بین هذا المرسوم والنصوص         

ذا كان التكییف القانوني للطلب المقدم من أجل التشریعیة الأعلى منه درجة، نستنتج أنه في حالة ما إ

الحصول على المعلومة ذو طابع بیئي تكون الأولویة في التطبیق لقانون البیئة على حساب المرسوم، 

وهذا طبقا لمبدأ تدرج القواعد القانونیة الذي یستلزم في تطبیقه تغلیب النص الأعلى درجة على حساب 

  .25تعارض بینهماالنص الأدنى درجة في حالة وجود

فلا نفع للمجتمع المدني إن لم تكن هناك وسائل اجرائیة تساهم في حمایة البیئة، ولا نفع للمشاركة       

في غیاب مجتمع مدني واعٍ، وفي الواقع أغلب وسائل الإعلام العربیة مقصرة في هذا المجال، والسبب 

لى مشكلة یعاني منها المواطن، على الرغم من ربما أنّ السلطات لا ترغب في إلقاء المزید من الضوء ع

أنّ مبدأ الإعلام البیئي هو الاجراء الذي على أساسه یكتسب الفرد حقًا آخر یتمثَّل في الحق في المشاركة 

البیئیة، فالعلاقة التي تربط الإعلام والمشاركة هي علاقة تبادلیة، فتوفُّر الإعلام یعني بالضرورة توفر 

  .26سة تكون دائما من قِبل الفردالمشاركة والممار 

وبالرغم من التطور التشریعي في اقرار مبدأ الإعلام البیئي في الجزائري بموجب قانون البیئة       

، إلا أنه لم یكن في مستوى التشریعات المقارنة في معالجة موضوع الإعلام البیئي، علما أن 03/10

والإلمام بمجمل العناصر المتطلبة لإقامة نظام مشروعه التمهیدي كان في درجة عالیة من الوضوح

إعلامي شامل، أن نصوصه یطغى علیها الطابع العام، وأحكامه غیر كافیة لوضع نظام قانوني شامل 

  .للإعلام البیئي

بالإضافة الى غیاب بعض نصوص قانونیة واجرائیة لمبدأ الاعلام البیئي، توجد أیضا معوقات تتعلق     

  .سنذكر اهمها في العنصر المواليبالجانب العملي

  الإعلام البیئي في المؤسسات الجزائریةمبدأالعملیة لتطبیقالقیود: المطلب الثاني

رغم الاعتراف القانوني لمبدأ الإعلام في المجال البیئي الجزائري إلا أنه لا توجد ممارسة حقیقیة لهذا     

ام بوسائل الانفاذ سواء البشریة كعدم تفاعل مختلف المبدأ على أرض الواقع، وهذا راجع لعدم الاهتم

الشركاء في مجال حمایة البیئة وكذا اعلام بیئي متخصص، أو الوسائل مادیة تتعلق بتدابیر الانفاذ 

  :التقنیة والالكترونیة، وسنذكر أهم هاته المعوقات التي لها علاقة بالجانب التطبیق كما یلي
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ات الاداریة والاقتصادیة والأمنیة كحد لفعالیة ــــــــأ السریة في المؤسسوسع مبـدــــــــت: الفرع الأول

  .الاعلام البیئي

أكّد المشرع الجزائري أنّه یحق لكل شخص سواء كان طبیعیاً أو معنویاً أن یطلب من الهیئات        

ة من القانون رقم المعنیة الحصول على معلومات متعلقة بحالة البیئة، وذلك من خلال نص المادة السابع

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، إذ تمّ تحدید السُبُل الكفیلة للحصول على 03/10

المعلومات، إلاّ أنّ الحق في الإعلام والإطلاع على المعلومات البیئیة تحكمه مجموعة من الضوابط 

بدأ السریة كأوّل عائق أمام ممارسة الفرد لحقِّه والقیود تحدّ من فعّالیة هذا الحق وذلك من خلال ادراج م

  .في الحصول على المعلومة البیئیة، فتمسُّك الإدارة بالسریة في بعض المجالات شرعي ومرخَّص به

من أهم العقبات التي تواجه تطور الحق في : مبـدأ السریة في المؤسسات والهیئات الاداریة- أولا

الإداري في مواجهة طلبات الاطلاع التي تتقدم بها الأشخاص الطبیعیة الإعلام هو تذرع الإدارة بالسر 

والمعنویة، ویرجع السبب في ذلك إلى امتناع الإدارة عن تقدیم أيّ تبریرات للمخاطبین بالقرارات التي 

، حیث تعتبر الإدارة أن اشراك المواطنین والجمعیات في المعلومات التي بحوزتها یشكّل اقتسام 27تصدرها

سلطة، ولهذا تعتبر الإدارة أن الحق في الإعلام یخرق مبدأ السریة الإداریة ویسمح للمخاطب بالقرار لل

بالتدخل في تسییر المصالح العامة ومعرفة هویة صاحب القرار وهو بذلك یؤثر في روح العمل الإداري 

إلى رفض منح حق الذي یُعتبر عملاً حیادیاً وغیر شخصي، وبناءاً على كل ما تقدم تلجأ الإدارة

  .28الاطلاع كمبدأ عام، وتستثني منها الحالات المنصوص علیها قانونا

وفي هذا الشأن وضع المشرع الجزائري قید للموظف الاداري في عدم الافشاء السر المهني من      

ى المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، التي تنص عل06/03خلال نص المادة الرابعة من الأمر 

ویُمنع علیه أن یكشف محتوى أیّة وثیقة بحوزته أو أيّ یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني، "أنّه 

حدث أو خبر علم به أو أطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة ولا 

  .29"یتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة

ري من الادارات العامة سواء كانت مركزیة أو لا مركزیة كقاعدة عامة یلزِم المشرع الجزائ        

والمتمثلة في عدم إفشاء الاسرار المهنیة إلاّ ما اقتضاه حُسن سیر المرفق العام مع ضرورة الموافقة 

المكتوبة للرئیس الإداري للموظف، وعند مخالفة واجب الالتزام بالسر المهني سواء بالإفشاء أو محاولة 

الفقرة الرابعة من القانون رقم 180من الأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة طبقا للمادة الإفشاء صُنّف ض

  .من قانون العقوبات جعلت من إفشاء الاسرار المهنیة جنحة معاقب علیها303، والمادة 06/03

ت امتناع المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حالا03/10ولم یتناول القانون رقم         

الإدارة عن تقدیم المعلومات كما ورد في مسودته، وفي ظل غیاب نصوص قانونیة واضحة تبُیِّن مفهوم 

البیانات والمعلومات السریة في غیر المجال الأمني تبقى الإدارة محتفظة بسلطة تقدیریة في تحدید 

، 30سلطة لغیر المصلحة العامةالبیانات السریة، الأمر الذي قد یؤدي إلى التعسف في استعمال هذه ال
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بالتالي یجب أن یتضمن القانون مجموعة من الاجراءات لمحاربة مبدأ السریة المعتمد على مستوى 

ول ـــــــــــا بأهمیة حق الحصـــــــــــیس موظفیهــــاولة تحســــــــــــات الإداریة محــــــــــــــــالإدارات، وعلى مختلف الهیئ

  .31على المعلومة

  :السر الاقتصادي في المؤسسات الاقتصادیة كحد لنطاق تطبیق مبدأ الإعلام البیئي- ثانیا

یقصد بالسر الاقتصادي السر الصناعي والتجاري الذي تمنع بمقتضاه المؤسسات الصناعیة         

د والتجاریة من الحصول على أسرار تخص منافسیهم، فمبدأ السریة في هذا المجال یفسر كحمایة ض

  .32المنافسة غیر المشروعة في بنیة إقتصادیة لیبرالیة

یقف السر الاقتصادي حائلا دون حصول المواطن والجمعیات على المعلومات البیئیة، كما أن       

عدم وجود مفهوم واضح للسر الصناعي والتجاري فسح المجال لأصحاب مشاریع المنشآت المصنفة 

كما أن السلطة التقدیریة للوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي في لتحدید المعلومات القابلة للإطلاع،

  .حذف المعلومات الذي یفترض أن یؤدي نشرها إلى إفشاء أسرار الصنع الاقتصادیة

أمّا ما تعلق بإفشاء الأسرار التجاریة، قد یُعتبر انتهاكاً لعناصر الملكیة الفكریة كبراءة الاختراع 

یر المقبول أن یطالِب شخص بالحصول على معلومات حول تصنیع سلعة والملكیة الصناعیة، فمِن غ

  .33معینة حصل علیها شخص آخر على براءة الاختراع في تصنیعها

كما أنّ هناك وثائق هامة بخصوص بیئة الإنسان یتعذّر على الأفراد الحصول علیها وتؤسِّس 

ى وإن كان لغرض حمایة البیئة، على الرغم الإدارة هذا الرفض على مبدأ السِّریة الصناعیة والتجاریة حت

  .من أنّ حمایة المستهلك تقضي حق الحصول على مثل هذه المعلومات

في القانون الجزائري نجد المرسوم المنظم للمنشآت اعتمد طریقة غامضة في تحدید مفهوم السّر       

ة المصنفة سلطة تحدید  الصناعي، باستناده إلى معیار شخصي من خلال تخویل صاحب مشروع المنشأ

المعلومات المتعلقة بأسالیب الصنع والمواد التي یستخدمها والمنتوجات التي یصنعها والتي یُعتقد أنّ 

  .34نشرها قد یؤدي إلى إفشاء سر الصنع

حدود السِّر التجاري كما ورد في مشروعه، وبذلك یؤدّي تطبیق 03/10كذلك لم یبیِّن القانون رقم       

الشخصي في تحدید البیانات القابلة للإطلاع إلى تخویل صاحب المنشأة صلاحیات خطیرة المعیار 

تؤدي إلى اخراج بعض البیانات التي قد تشكِّل مؤشرا على إمكانیة حدوث التلوث من دائرة المعلومات 

تقاء الضرر القابلة للاطلاع، ممّا یؤدي إلى تعطیل مساهمة جمیع الشركاء في اقتراح التدابیر الملائمة لا

المحتمل على البیئة، الأمر الذي یستوجب اعتماد معیار موضوعي واضح یحافظ في آن واحد على 

  .35المصالح الاقتصادیة لصاحب المنشأة والمصلحة العامة المتعلقة بحمایة البیئة

ني من تعتبر المعلومات المتعلقة بالأمن والدفاع الوط: قیود متعلقة بالأمن والدفاع الوطني-ثالثا

محظورات الإطلاع لأنها تتضمن معلومات معینة مرتبطة بامتیازات سیادة الدولة، وقد تم فرض هذا النوع 

من الأسرار لحمایة سیادة الدولة وأمنها، وعلیه فإن السلطات حریصة جدا على الحفاظ على سریة هذا 
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ن تؤدي إلى المساس بجهاز ، فكل المعلومات الخاصة بالبیئة التي یطلبها الجمهور ویمكن أ36المجال

الدولة وبمصداقیة السلطة سواء كان ذلك على الصعید الداخلي أو الصعید الدولي، أو أن یؤثر على 

  .37نظام والأمن العمومي لا یمكن للعامة الإطلاع علیها

إن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة في الفصل الخامس منه تحت عنوان الأنظمة       

منه أكد على خضوع المنشآت المصنفة التابعة لوزارة الدفاع 20و 19القانونیة الخاصة وفي المواد 

الوطني لقواعد خاصة للترخیص یشرف علیها الوزیر المكلف بالدفاع الوطني الذي یتولى القیام بعملیة 

  .38الإشهار بما یتفق ومتطلبات الدفاع الوطني

البیئة المذكور أعلاه إلى حالة إمتاع الإدارة عن تقدیم معلومات خاصة أیضا لم یشر قانون حمایة       

المتضمن إنشاء المحافظة السامیة للبحث أشار إلى هذا 72- 86بالنشاط النووي، لكن القانون رقم 

الموضوع حیث اعتبر الإطلاع على الوثائق المتعلقة بحالات التلوث الإشعاعي من الاختصاص 

السامیة للبحث وبالتالي یمنع على الأفراد والجمعیات الإطلاع على مثل هذه الاستشاري للمحافظة 

  .الوثائق والبیانات

  غیاب الامكانیات البشریة المؤهلة والوسائل التقنیة والالكترونیة المتطورة: الفرع الثاني

ي في التشریع اضافة الى الثغرات القانونیة والاجرائیة المذكورة سابقا في تطبیق الاعلام البیئ      

  .الوطني، توجد نقائص في التأطیر الاعلامي البیئي وفي الوسائل التقنیة لممارسته الفعلیة

إن إفتقار معظم وسائل الإعلام إلى اطارات : البیئيالإعلامفيمتخصصةإعلامیةاطاراتغیاب: أولا

ئل الإعلام في الدول إعلامیة متخصصة في الإعلام البیئي یعد من أهم العقبات التي تواجها وسا

النامیة، حیث تكاد وسائل الإعلام تخلو من محررین وخبراء مختصین ومتمرسین من خلال ورشات عمل 

ودورات تدریبیة بصفة منتظمة ومستمرة تمكنهم بالإلمام بالثقافة البیئیة وخصوصیتها، فغالبا ما یغطي 

قدرات العلمیة التي تشكل الركیزة الأساسیة القضایا البیئیة محررون وصحفیون یفتقرون إلى المعارف وال

، وفهم الأوجه المختلفة للمشكلات البیئیة في أبعادها السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة، ناهیك 39للعمل 

عن عدم إمتلاك القدرة على صیاغة الخطاب الإعلامي الملائم لها، فمن المعروف في المیدان الإعلامي 

ا إن الصحفیین الذین یتخصصون في قضایا البیئة یحتاجون لتأهیل علمي ودورات ـــــــالمیـــــــالبیئي ع

  .40تدریبیة مكثفة ومتواصلة

إن مسؤولیة الإعلام البیئي لا تقع على جهة : عدم تفاعل مختلف الشركاء في مجال حمایة البیئة:ثانیا  

في الإدارة وهیئات المجتمع المدني معینة، فعملیة الإعلام البیئي تستدعي تفاعل عدة شركاء والمتمثلین 

ووسائل الإعلام، فالإدارة بصفتها المحرك الرئیسي لهذا التفاعل یجب أن توفر الظروف الملائمة للإعلام 

اجحة في التشریعات ــــــارب النــــات الحدیثة لتجسیده على أرض الواقع، سیما نقل التجــــــي والتقنیـــــالبیئ

  . البیئیة المقارنة
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وبالرغم من الاعتراف القانوني لمبدأ الإعلام في المجال البیئي إلا أنه لا توجد ممارسة حقیقیة لهذا      

المبدأ على أرض الواقع، وهذا راجع إلى عدم تفاعل مختلف الشركاء في مجال حمایة البیئة في سبیل 

التي أدت إلى إضعاف دورها تطبیق هذا المبدأ، حیث نجد أن الإدارة البیئیة تعاني من بعض النقائص 

في المجال الإعلامي، وهذا راجع الى التحجج المفرد في واجب السر المهني، حیث تعاني الإدارة من 

نقص فادح في المجال الإعلامي البیئي نتیجة لأسلوب عملها المنفرد والمنغلق الذي لا یسمح بالإفصاح 

محمد "سریة على العمل الإداري، حیث یرى الكاتب عن كل المعلومات البیئیة بسبب الافراط في إضفاء ال

أن من أهم النقائص التي یعاني منها العمل الإداري هو حبس الإدارة للمعلومات الهامة، فرغم " رباح 

إلزام القانون الإدارة صراحة بالإفصاح عن المعلومة الإداریة نجد أن بعض الأعوان الإداریین یمتنعون 

ئق البیئة اللازمة التي تمكنهم من المشاركة في حمایة البیئة رغم أن المشرع عن تزوید الافراد بالوثا

الجزائري أعطى صلاحیة للمواطن من أجل إشعار بمقرر مسبب أمام السلطات العامة في حالة منعه من 

الاطلاع على الوثائق المطلوبة، كضمانة أساسیة لعدم تعسف الإدارة وهروبها من مسؤولیة تنفیذ الأعمال 

.41القانونیة الواقعة على عاتقها بموجب الأحكام التنظیمیة المعمول بها

بالإضافة الى نقص الوعي لدى المواطن بحالة التدهور البیئي ومختلف الجهات المعنیة فالإدارة         

كثیرا ما تتحجج بواجب التحفظ والقضیة قید النظر من أجل الحیلولة دون تقدیم المعلومات البیئیة 

اطن وفي الوقت المناسب ما یودي في نهایة المطاف الى صعوبة ایجاد وسائل الاثبات التجاوزات للمو 

  .البیئیة أمام القضاء

من جانب ولتدارك العقبات التي یواجهها التطبیق العملي للإعلام البیئي في النظام البیئي الوطني      

السریة، ولتجسید ذلك یُسْتَلْزَم إنشاء لجنة التوسیع من نطاق الشفافیة والتقلیص من نطاقالادارة، هو 

ة تستقبل انشغالات المواطنین وإعلامهم وتسلیمهم الوثائق الإداریة وتحدید الاجراءات بصفة  مختصَّ

لة في سبیل النَّفاذ لهذه المعلومات والوثائق، وتحدید الوثائق القابلة للإطلاع، الأمر الذي یؤدِّي إلى  مفصَّ

یسه بحقِّه في النفاذ إلى المعلومة البیئیة أو غیرها ممَّا یهم المواطن؛ أي تغییر ثقافة تثقیف الفرد وتحس

التكـتم التي تسود الإدارة وتعویضها بثقافة الشفافیة، فیُدْرِك الفرد أنّ النفاذ إلى المعلومة لیس ملك للإدارة 

هو ما كرَّسته الجمهوریة الفرنسیة بإنشاء وإنّما حقق یمَكِّنُه من المساءلة وتشجیعه بالمطالبة بهذا الحق، و 

لكي یكون المواطن على درایة بوضعه البیئي یجب على ) CADA(لجنة للنفاذ إلى الوثائق الإداریة 

الإدارة اللجوء لإشهار تصرفاتها المتعلقة بالبیئة أمام المواطنین، على أساس أن هذا الاجراء یعتبر 

ارات غیر السلیمة، ولتأكد الغیر من قانونیة ــــــالاختیعنصر جوهري وضروري الذي یسمح بتفادي

  .  المشروع المرخص

بالإضافة الى ذلك تسطیر ضمانات إداریة تكفل حمایة حق الإعلام البیئي، فلا یمكن الحدیث          

ي عن حق الاعلام البیئي في ظل غیاب ضمانات احترام الإدارة له، فباستثناء هیئة وسیط الجمهوریة الت
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أنشأت وألغیت فیما بعد، لم یتم تكریس الآلیات التي من شأنها حمایة حق الإعلام والإطلاع على الوثائق 

.42الإداریة، والحد من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها في هذا المجال

یرتكز مضمون هذا العنصر على أن حریة النفاذ: نقص الوسائل والتقنیات التكنولوجیة الحدیثة: ثالثا 

الى المعلومة لا یعني فقط جمعها من طرف أجهزة السلطة العامة ثم الحصول علیها من طرف 

المواطنین، بل تذهب إلى أبعد من ذلك، إذ تقوم أیضا بعملیة نشر وإتاحة الوثائق ذات الأهمیة للجمهور 

، من 43لوماتمن أجل الاستفادة منها، وتعزیز فعالیة الشفافیة الإداریة في مجال الحصول على المع

خلال الاعتماد على الإعلام الالكتروني لتیسیر مشاركة الجمهور في زمن تعددیة الإعلام والثورة 

المعلوماتیة أو ما یعرف بالإعلام الإلكتروني، فهذه الوسیلة تسهل اجراءات طلب الإطلاع على المعلومة 

فاللجوء إلى الإعلام الإلكتروني هو البیئیة كما تخفف عن كاهل الإدارة عبء الطلبات المتعددة علیها، 

  .  44ضرورة حتمیة في ظل التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي یشهده العالم 

البیئیة، حیث اعتمدت القراراتصنعفيالجمهورمشاركةبتیسیروهذه الآلیة من شأنها الالتزام        

سیع وتیسر مشاركة الجمهور في صیاغة كثیر من الدول نظم أساسیة نموذجیة، ففي دولة الشیلي تم تو 

السیاسات والمعاییر البیئیة ولوضع هذا الحكم موضع التنفیذ أنشأت الوزارة البیئیة بالشیلي موقع الكتروني 

  .45یتیح للأفراد ابداء تعلیقات على كل قاعدة أو لائحة مقترحة

لمن هم أشد تأثرا بالأضرار واتخذت بعض الدول خطوات اضافیة لتشجیع المشاركة المستنیرة         

نفذت الحكومة الفنلندیة برنامج عمل بشأن الخدمات الالكترونیة، ومن مكونات 2009البیئیة، ففي عام 

، حیث یمكن للمواطنین استخدام " "Haravaالبرنامج تطبیق تفاعلي قائم على الخرائط یسمى هارافا

  .46طبیعیة الخرائط المتاحة في الموقع لتعیین المناطق كمحمیات 

وأنشأت جمهوریة التشیك سجل التلوث المتكامل على مواقع الانترنات، وهي قاعدة بیانات   

مادة في البیئة نتیجة استخدام المرافق المنزلیة، والسجل 93الكترونیة متاحة لعامة الأفراد توثق انبعاثات 

وثیقة بما فیها مواد تعلیمیة، 5000البیئي لسربیا عبر الانترنات وهو قاعدة بیانات عامة تشمل اكثر من 

وبیانات احصائیة عن البیئة وتقییمات للأثر البیئي، وأنشأت دولة جنوب افریقیا مركز المعلومات 

  . 47المتصلة بالنفایات، وهو موقع یقدم معلومات عن ادارة النفایات 

ت تحتوي مختلف أما الإدارة البیئیة خاصة في الدول النامیة فلا تزال تفتقر لقاعدة معلوما  

المعطیات والبیانات اللازمة لمجابهة الأخطار البیئیة، وذلك بسبب عدم إمتلاك الوسائل والتقنیات 

التكنولوجیة الحدیثة التي تسمح برصد نوعیة وجودة البیئة، من خلال جمع المعلومات الموثقة عن 

ي، ومعرفة المصادر الرئیسیة للملوثات، الملوثات والمخالفات والإنبعاثات البیئیة الناتجة عن التلوث البیئ

وتركیز هذه الملوثات وكمیاتها واتجاهاتها والمناطق المتأثرة بها، وتحلیل البیانات بهدف تحدید الأسالیب 

  .  البیئیة أو وضع الضوابط التي تؤدي إلى تقلیص التأثیرات البیئیة السلبیة
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ثل هذه الأجهزة التي تقدم معلومات ومعطیات فبالنسبة للجزائر نجدها متأخرة نوعا ما في إنشاء م

استراتیجیة مقارنة ببعض الدول المغاربیة والأفریقیة التي كانت السباقة في إنشاء مثل هذه الأجهزة، فبعد 

2003والثانیة مطلع 1998محاولات متكررة وفاشلة لإنشاء بنك للمعلومة البیئیة سجلت أولاها سنة 

ا في إنشاء بنك المعلومات عن طریق مشروع شراكة بین الجزائر والإتحاد وحققت التجربة الثالثة نجاح

الأوروبي لنظام المعلومات البیئیة الهادف إلى دعم المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة من أجل 

  .تحسین قدراته التشغیلیة وتنفیذ النظام الوطني للمعلومات البیئیة لتفعیلها في إطار بنك للمعلومات

ن تأخر الحكومة الجزائریة في إنشاء مثل هذه الأجهزة یشكل إخلالا في تطبیق مبدأ الإعلام إ

خاصة أن مثل هذه الأجهزة یتجاوب مع حاجة الجزائر لنظام معلومات یمكن من توجیه السیاسة العامة 

ل شمال لمواجهة التحدیات البیئیة خصوصا أن أخر تقریر عالمي حول التغیرات المناخیة یؤكد أن دو 

  . إفریقیا تعتبر أولى المناطق تضررا بهاته التغیرات

وعلیه فعلى المشرع الجزائري تحدیث الأجهزة والهیآت المختصة بحمایة البیئة بمسایرة التطور 

الالكتروني واستغلاله في مجال الحفاظ على البیئة والتجسید الفعلي عن طریق انشاء مواقع الكترونیة یقدم 

ة النفایات تدعیما لقاعدة بیانات الكترونیة تتیح للأفراد ابداء تعلیقات على كل قاعدة أو معلومات عن ادار 

لائحة مقترحة وكذا مصدر انبعاثات الملوثة، وتكریس مشاركة الجمهور في صیاغة السیاسات والمعاییر 

هیئات والمنصوص علیها في مهام 03/10البیئیة لوضع هذه النصوص المذكورة في القانون البیئي 

  .وأجهزة المختصة في البیئة موضع التنفیذ

  :خاتمة

على هدي ما تقدم نستنتج الى أن التطبیق الفعلي لمبدأ الإعلام في النظام البیئي الجزائري،         

باعتباره أحد الیات الحمایة الاجرائیة للبیئة تحیطه بعض النقائص والثغرات القانونیة، من خلال قانون 

ي إطار التنمیة المستدامة لم یتوصل إلى وضع إطار قانوني دقیق ینظم مبدأ الإعلام، كما حمایة البیئة ف

لم یبین الاجراءات اللازمة لتطبیق هذا المبدأ، بالإضافة الى أن الأحكام القانونیة التي أطرت هذا المبدأ 

الة على التنظیم التي یعتریها نوع من الغموض، وعلیه لاحظنا أن المشرع دائما ما یلجأ إلى طریقة الإح

لم یصدر في أغلبها لحد الآن، وعلیه ندعو الحكومة إلى ضرورة التدخل من أجل إصدار مرسوم تنفیذي 

الذي یحدد كیفیة إبلاغ 03/10، خاصة المادة السابعة من القانون 9، 8، 7و6: خاص بتطبیق المواد

  .المواطنین بالمعلومات البیئیة حتى لا یتم تعطیل القانون

بالإضافة الى العقبات التي تعرقل التطبیق العملي لمبدأ الإعلام، فتتمحور أساسا في إتساع نطاق         

حدود السر التجاري 03/10السریة الذي یحد من نطاق الحق في الإعلام، فلم یبین قانون حمایة البیئة 

تراجع فاعلي الإعلام البیئي وحالات امتناع الادارة عن تقدیم المعطیات كما ورد في مشروعه، كما أن

عن تطبیق مبدأ الإعلام نظرا لغیاب الاعلام المتخصص في البیئة أدى إلى الحد من التجسید العملي 

لمبدأ الإعلام البیئي، ولتدارك العقبات التي یواجهها مبدأ الإعلام البیئي قمنا باقتراح توسیع واثراء بعض 
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ار قانوني واضح من جهة، وإنشاء قواعد الكترونیة كدعائم لتیسیر الأحكام القانونیة والتنظیمیة لضمان إط

مشاركة الجمهور عن طریق الاعلام الالكتروني البیئي، على غرار ما تم العمل به في بعض الدول الرائدة 

  .في مجال حمایة البیئة كدولة فنلندا ونیوزیلندا والشیلي والتشیك
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